
قضايا

عمر كوش

ــد الأوســـــــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ تــــشــ
الــتــركــيــة، فـــي أيــامــنــا هــــذه، جـــدلًا 
ــــى وقـــــــــع ارتـــــــــــــــدادات  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واسـ
وإرهاصات أثارتها تصريحات مفاجئة أدلى 
بها الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب أردوغــــان، 
أخيرا، وأعلن فيها أن الوقت قد حان من أجل 
تغيير دستور البلاد الساري منذ عام 1982 
وكــتــابــة دســـتـــور جـــديـــد، لأن »كـــل المــشــكــلات 
التي تعاني منها تركيا منذ 1960 نابعة من 
الدساتير التي صاغها الانقلابيون«، أي أنها 
وضعت في أوقات طارئة واستثنائية. لذلك 
الدستور يجب  أن »أعــمــال صياغة  أكــد على 
أن تــتــم بــطــريــقــة شــفــافــة أمــــام أعــــن الــشــعــب 
وبــمــشــاركــة جــمــيــع مــمــثــلــيــه، وأن الــدســتــور 
الــقــفــزات التاريخية  الــجــديــد »ســيُــبــنــى عــلــى 
الــتــي حققناها فــي الـــبـــلاد«، فــي إشــــارة إلــى 
الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أفـــضـــت إلــى 
انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي في 2017. 

حيثيات ومواقف
وجــاءت تصريحات أردوغـــان في وقــت كانت 
تـــدفـــع فــيــه أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة نحو 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة، وتــطــالــب  ــ إجـ
النظام  إلى  والعودة  الرئاسي،  النظام  بإلغاء 
السياسية  المتغيرات  خلفية  على  الــبــرلمــانــي، 
السياسي  والــحــراك  الحاصلة،  والاقتصادية 
الذي عرفته الأحــزاب التركية مع الانشقاقات 
حزب  الــشــعــب«،  »تحالف  قطبا  شهدها  التي 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة )الـــحـــاكـــم( وحــلــيــفــه حــزب 
الحركة القومية. وشهدها كذلك حزب الشعب 
الــجــمــهــوري المـــعـــارض، وأفــضــت إلـــى تشكيل 
ــــزاب جـــديـــدة، تــضــم شــخــصــيــات سياسية  أحـ
التي  الــتــركــيــة  السياسية  الــســاحــة  فــي  فــاعــلــة 
يبدو أنها تمرّ بمنعطف كبير، قد يترك آثاره 
على مجمل توازن القوى السياسية في البلاد. 
ــا أن تـــســـتـــقـــبـــل تـــصـــريـــحـــات  ــعـ ــتـــوقـ وكــــــــان مـ
الــرئــيــس إردوغــــــان بــتــأيــيــد مـــن قــــادة حــزبــي 
أن  اعتبروا  الذين  الحاكم،  الشعب«  »تحالف 
ــــرورة مـــن أجــل  تــغــيــيــر الــدســتــور الــحــالــي ضـ
ــبـــلاد، فــيــمــا اعــتــرضــت عــلــيــهــا أوســـــاط من  الـ
 
ً
أحزاب المعارضة التركية، واعتبرتها محاولة
للالتفاف على مشكلات البلاد، وأحد مظاهر 
إفلاس النظام الرئاسي. لذلك راح قادة أحزاب 
المعارضة يركّزون على أن المرحلة الراهنة في 
الحالي  بــالــدســتــور  »الالـــتـــزام  تتطلب  تركيا 
أولًا«، و»تغيير العقلية السلطوية«، الساعية 

إلى »تعزيز نظام الرجل الواحد«.
وبــــحــــســــب مــــــؤشــــــرات عــــــديــــــدة، فـــــــإن تـــركـــيـــا 
مــقــبــلــة عــلــى مــعــركــة جـــديـــدة حــــول الــتــغــيــيــر 
ــتــــوري، حــيــث ســتــلــجــأ الــحــكــومــة إلــى  الــــدســ
اتخاذ خطوات لازمة في البرلمان بخصوص 
الــقــضــايــا الــتــشــريــعــيــة، وفـــي أروقــــة الــرئــاســة 
مـــن أجــــل الأمـــــور الإداريــــــــة، وذلــــك فـــي ســيــاق 
مــن حملة  جـــزءاً  التركي  الرئيس  يعتبره  مــا 
إصــــلاحــــات ســـبـــق وأن أعـــلـــن عـــزمـــه الــقــيــام 
بها أواخـــر الــعــام المــاضــي، وتــطــاول جوانب 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وقــضــائــيــة وغــيــرهــا، 
لقانون  لــوائــح  إنــجــاز  على  العمل  وتتضمن 
ــانـــون الانــتــخــابــات.  الأحــــــزاب الــســيــاســيــة وقـ
وكلها تتطلب مشاركة أحزاب المعارضة التي 
تتوجس منها، وتضعها في سياق مناوراتٍ 
ســيــاســيــةٍ مــن أردوغـــــان، بغية قــطــع الطريق 
تغيير خريطة  إلى  الهادفة  على محاولاتها 
الاصــطــفــافــات الــحــزبــيــة واســتــمــالــة الــشــارع 
الـــتـــركـــي، ومــطــالــبــهــا بـــالـــعـــودة إلــــى الــنــظــام 
حسن«، حيث استقوت المعارضة 

ُ
»البرلماني الم

التركية بالفوز الذي حققته في رئاسة بلدتي 
أنــقــرة وإســطــنــبــول فــي الانــتــخــابــات البلدية 
عام 2019، على حساب خسارة حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة لــهــمــا، واعـــتـــبـــرت أوســـاطـــهـــا ذلــك 
راً على تراجع شعبية الرئيس أردوغان 

ّ
مؤش

وحزبه الحاكم، وراحــت تدفع باتجاه تبكير 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــزمــع إجـــراؤهـــا في 
2032، ومستندة إلى الصعوبات الاقتصادية 
العودة  التي تمرّ بها تركيا للقول بضرورة 

إلى رأي الشارع التركي. 
يـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدم أن أحـــــزاب المــعــارضــة 
أجــــــــرت مـــــــشـــــــاوراتٍ بـــيـــنـــهـــا مـــــن أجــــــل طـــرح 
ــتــــوريــــة، هــدفــهــا  ــاتٍ لـــتـــعـــديـــلاتٍ دســ ــراحــ ــتــ اقــ
تحسينه،  بعد  البرلماني  النظام  إلــى  العودة 
السياسية  الــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدّديــة  ودعـــم 
ــان وســــوى ذلــــك، الأمــــر الـــذي  وحـــقـــوق الإنـــسـ
)الــحــاكــم(،  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  عليه  ردّ 
وحــلــيــفــه حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، بــالــدعــوة 
إلـــى تــغــيــيــر الـــدســـتـــور، وقــطــع الــطــريــق أمـــام 
مـــحـــاولات المـــعـــارضـــة. لـــذا لـــم تــكــن مــصــادفــة 
مسارعة رئيس حزب الحركة القومية، دولت 
ــى تــأيــيــد أردوغـــــــان »فــــي حــاجــةٍ  بــهــجــلــي، إلــ
ــبـــاره أن »هـــدف  ــتـ ــتـــور جــــديــــد«، واعـ إلــــى دسـ
ــظـــوره وفـــكـــره  ــنـ ــــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة ومـ حـ
يصبون في هذا الاتجاه«، لذلك سيفي حزبه 
ــراء  بــالمــســؤولــيــات المـــلـــقـــاة عــلــى عـــاتـــقـــه، لإجــ
احتضان  مبدأ  وفــق  الدستورية  التغييرات 
الجميع وتوحيدهم. أما وزير العدل التركي، 
ــان  عــبــد الــحــمــيــد غـــل، فـــرأى أن تــركــيــز أردوغــ
»على الدستور الجديد بشرى سارّة ومهمة 
دستور  »تنفيذ  وأن  جميعا«،  لنا  بالنسبة 
مــدنــي وديــمــقــراطــي جــديــد هــو أحــد الأهـــداف 
الــرئــيــســيــة لإصـــلاحـــنـــا الـــقـــانـــونـــي، ســيــكــون 

الإرث الأهــم والأغلى الــذي سنتركه لأطفالنا 
ومــســتــقــبــلــنــا«. وتـــتـــركـــز حــيــثــيــات الــنــقــاش 
الجاري في الأوساط التركية حول أبعاد طرح 
أردوغان موضوع الدستور الجديد وتوقيته، 
ومــاهــيــة الــخــطــوات الــتــي سيتخذها فــي ظل 
الانــقــســام الــحــاصــل حــيــال مختلف المــســائــل 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وحـــــول الــكــيــفــيــة الـــتـــي ســيــتــم وفــقــهــا وضــع 
التي  المــواد  وطبيعة  دستور جديد،  مسودة 
ينتظر تغييرها أو تعديلها، وأثر التغييرات 
هل  بمعنى  وطبيعته،  النظام،  تركيبة  على 
النظام  تــعــزيــز  بــاتــجــاه  الــتــغــيــيــرات  ستنحو 
الرئاسي أم تعديل بعض ركائزه؟ حيث ترى 
تعزيز  غرضه  الدستور  تغيير  أن  المعارضة 
هـــذا الــنــظــام والــســيــر بــاتــجــاه مــنــح الــرئــيــس 
مزيدا من الصلاحيات على حساب البرلمان. 
لــذلــك عــبّــر رئــيــس حــزب الشعب الجمهوري 
)المعارض(، كمال كلجدار أوغلو، عن خشيته 
الــدســتــور عــلــى حساب  مــن أن يــكــون تغيير 
الــديــمــقــراطــيــة وبــاتــجــاه تــعــزيــز الــســلــطــويــة، 
وطالب بالالتزام بالدستور الحالي قبل بدء 
حاجة  مــع  الجديد،  الدستور  بشأن  النقاش 

تركيا إلى الحياد الرئاسي. 
ورأى رئــيــس حـــزب الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدّم، 
علي باباجان، أن تركيا لا تعاني من مشكلة 
نظام الإدارة فقط، بل من عقلية الحكام، وأنه 
بصرف النظر عن تغيير الدستور، فإن على 
بن  الفصل  عقلية  فــرض  فــي  النجاح  تركيا 
باستقلال  يــؤمــن  لا  الــرئــيــس   

ّ
وأن السلطات، 

القضاء، لذلك لا يمكن حل مشكلاتها. وكشف 
أن أحــزاب المعارضة أجــرت، أخيرا، اتصالات 
بشأن ممكنات تعزيز النظام البرلماني، وبما 
يــحــقــق اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء وحــــيــــاده، الأمـــر 
ــــذي يــفــسّــر الـــدعـــوة إلــــى تــغــيــيــر الــدســتــور  الـ
الـــنـــقـــاش، وردّاً على  تــغــيــيــر وجـــهـــة  بــمــثــابــة 
تتحدث  فيما  التركية،  المــعــارضــة  مــحــاولات 
تقارير إعــلام تركية عن احتمال أن يتضمن 
الدستور الجديد موادّ تسهل إغلاق الأحزاب 
الإرهــاب  في  تورّطها  يثبت  التي  السياسية 
إلــغــاء نسبة 50  كــذلــك  والــجــرائــم، وتتضمن 
الــتــي يــتــعــن أن يــحــصــل عليها المــرشــح   1 +

للرئاسة للفوز بالانتخابات الرئاسية.

الحراك والآليات
حراكا  التركية  الحزبية  الأوســـاط  وشهدت 
ــسّـــد فــي  ــرة، تـــجـ ــ ــيــ ــ مــكــثــفــا فــــي الآونــــــــة الأخــ

التحالف القائم بهدف توسيعه، لكن بعض 
أحزاب المعارضة تشترط العودة إلى النظام 
الأمر  للدخول في تحالفٍ جديد،  البرلماني 
الــــذي يــضــعــف أســـس الــتــســويــة مـــع أحـــزاب 

المعارضة من أجل تغيير الدستور.
ــام الــــحــــاصــــل فــي  ــ ــــسـ ــقـ ــ وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الانـ
المجتمع التركي، فإن مساعي كل من الحزب 
ــلـــى تــرســيــخ  ــفـــائـــه تـــتـــركّـــز عـ ــلـ الـــحـــاكـــم وحـ
الــنــظــام الـــرئـــاســـي، فــيــمــا تــرغــب المــعــارضــة 
الرغم  على  البرلماني،  النظام  استعادة  في 
من أن الجميع يقرّ بضرورة كتابة دستور 
القوى  جميع  تشترك  لتركيا،  جديد  مدني 
وينهض  في صياغته،  والمدنية  السياسية 
والحريات  والحقوق  التعدّدية  أســس  على 
الديمقراطية، والتخلص من مواد دستورية 
عــفــا عــلــيــه الـــزمـــن، مــثــل المـــــادة عـــن إلــزامــيــة 

ارتداء الأتراك القبعة وسواها. 
غــيــر أن تــركــيــبــة الــبــرلمــان الــحــالــي لا تمكن 
تغيير  مــســودة  تمرير  مــن  الشعب  تحالف 
الـــدســـتـــور، إذ تــتــطــلــب أغــلــبــيــة الــثــلــثــن في 
الــبــرلمــان الــتــركــي، أي بــحــاجــة إلـــى مــوافــقــة 
400 نائب يمثلون ثلثي المجلس المكون من 
أنــه لا يملك ثلاثة أخماس  نــائــب، كما   600
أعضاء البرلمان، أي 367 مقعداً، اللازمة من 
أجــل طــرح المسودة إلــى الاستفتاء الشعبي 
الــعــام لأن مــجــمــوع أصــــوات حــزبــي الــعــدالــة 
والتنمية والحركة القومية هي 337 صوتا 
ــذي يـــطـــرح أهـــمـــيـــة تــوســيــع  ــ ــر الــ ــ ــقـــط، الأمــ فـ

تحالف الشعب من أجل ذلك.

الإرث الدستوري
الدساتير،  فــي  واســعــا  إرثـــا  تركيا  وتمتلك 
وتعدلها  دســاتــيــرهــا  تناقش  بقيت  لكنها 
قـــادة أحزابها  منذ نحو 140 عــامــا، وفــشــل 
أكثر من مرّة في التوافق على دستور البلاد، 
حيث جرت كتابة أول دستور لها عام 1921 
لــتــأســيــس الــجــمــهــوريــة  كــي يــشــكــل منطلقا 
التركية الحديثة، وجاء على خلفية انتهاء 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، ومـــــا صــاحــبــهــا 
 

ّ
مــن نــهــايــة عــهــد الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة، وحــل

نيسان  أبــريــل/   11 فــي  العثماني  المــجــلــس 
أول مجلس شعب وطني  وتأسيس   ،1920
في أنقرة في 23 أبريل/ نيسان 1920، الذي 
وافـــق فــي 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1921 
على الدستور الجديد وعلى إلغاء دستور 
عام 1876 الذي عُمل به خلال عهد الخلافة 
العثمانية. وأقــرّ دستور 1920 نظام الحكم 
ــق وحـــــدة الــســلــطــات 

ّ
الـــبـــرلمـــانـــي الـــــذي يــحــق

السيادة  مــبــدأ  مــع  والتنفيذية  التشريعية 
الوطنية.

ــتـــور  ــة دسـ ــاغـ ــيـ ــرت صـ ــ ــام 1924 جــ ــ عــ ــي  ــ وفــ
جــديــد بــعــد تــأســيــس الــجــمــهــوريــة ونــهــايــة 
حرب الاستقلال، كي يلبّي متطلبات تركيا 
الحديثة وتطلعاتها، حيث أقرّ نظام الحكم 
الــجــمــهــوري، والــلــغــة الــتــركــيــة، والــعــاصــمــة 
أنقرة. وبموجبه يتم انتخاب ممثلي الشعب 
ــــوات، ويــــخــــتــــارون بــــدورهــــم  ــنـ ــ ــع سـ ــ ــ كــــل أربـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي يــشــكّــل مجلس 
الـــــوزراء. وجـــرى تعديل دســتــور عــام 1924 
سبع مــرات، أبــرزهــا عــام 1928، حيث جرت 
إزالـــة عــبــارة أن »ديـــن الــدولــة هــو الإســـلام«. 
وفي 1930 جرت إضافة مــادة تعطي الحق 
وفي  والانتخاب.  بالترشح  التركية  للمرأة 
الــدولــة التركية  1937 جـــرى تــحــديــد هــويــة 
بوصفها دولة علمانية. ومع انقلاب 1960، 

جــرى إلــغــاؤه فــي 27 مــايــو/ أيـــار مــن العام 
نفسه، واستعيض عنه بدستور جديد في 
9 يوليو/ تموز 1961، الذي أقرّ الفصل بن 
والتنفيذية  التشريعية  الــثــلاث،  السلطات 
ــى الـــتـــعـــدّديـــة الــحــزبــيــة 

ّ
والــقــضــائــيــة، وتــبــن

والديمقراطية، وإنشاء المحكمة الدستورية، 
مع التأكيد على استقلالية القضاء.

وجاء الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر/ 
ــلـــول 1980، كـــي يـــوقـــف الــعــمــل بــدســتــور  أيـ
1961، ويــضــع دســـتـــوراً جــديــداً دخـــل حيّز 
عام  الأول  تشرين  أكتوبر/   18 في  التنفيذ 
مـــن سبعة  ــتـــور  الـــدسـ هــــذا  ــوّن  ــكــ وتــ  .1982
إلى  بالإضافة  أساسية،  مــادة  و155  أقسام 
مـــادة مــؤقــتــة، ويــمــنــع بشكل قطعي أي   21
تعديل أو اقــتــراح على المــواد الأربــع الأولــى 
العامة  الأســس  التي تتضمن  الدستور  من 

للدولة التركية. 

آفاق وممكنات
وتــعــتــبــر أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، ومــعــهــا حــزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة، المــــواد الأربــــع الأولــــى في 
الــدســتــور الــتــركــي الــحــالــي خــطــا أحــمــر في 
مـــســـودة أي دســـتـــور جـــديـــد، حــيــث تــنــصّ 
الأولى على أن تركيا دولة جمهورية، فيما 
التركية  الجمهورية  سمات  الثانية  تــحــدّد 
تقوم  اجتماعية،  علمانية  ديمقراطية  أنها 
عــلــى ســيــادة الــقــانــون؛ فــي حــــدود مفاهيم 
السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة، 
مع احترام حقوق الإنسان، والــولاء لقومية 
ــــورك. وتـــخـــص المــــــادة الــثــالــثــة ســلامــة  ــاتـ ــ أتـ
ــم 

َ
ــي الـــدولـــة والــلــغــة الــرســمــيــة والــعــل ــ أراضــ

فيما  أنــقــرة،  والعاصمة  الوطني  والنشيد 
تنص الرابعة على عدم جواز أي تغيير أو 

تعديل للمواد الثلاث الأولى في الدستور. 
ومــنــذ وصـــول حــزب الــعــدالــة والتنمية إلى 
قادته  عــامــا، بقي  فــي تركيا قبل 15  الحكم 
يؤكّدون على ضرورة تغيير دستور1982، 
 فيه، تسع منها 

ً
الذي تعرّض إلى 19 تعديلا

أكثر من  العدالة والتنمية، طالت  من حزب 
ثلثي مـــوادّه، وأجــريــت فــي فــتــرات متعدّدة، 
أهمها في عامي 2007 و2010، التي أبعدت 
العسكر عن الحياة المدنية والسياسية، ثم 
التعديلات الدستورية الواسعة التي طالت 
الدستور، وأفضت إلى تغيير نظام  جوهر 
الحكم من برلماني إلى نظام رئاسي في عام 

 .2017
وعــلــى الــرغــم مــن أن دســتــور 1982 تــعــرّض 
لــتــعــديــلات وتــغــيــيــرات كــثــيــرة، فــقــد معها 
مــعــظــم مـــــــوادّه وأســــســــه، وتـــغـــيـــرت مــعــالمــه، 
لن  لكنها  مــســتــمــرة،  تغييره  مــعــركــة  أن  إلا 
تكون سهلة في ظل الاستقطاب السياسي 
ــــذي تــعــرفــه تــركــيــا،  والاجـــتـــمـــاعـــي الـــحـــاد الـ
خصوصا أن أردوغان لم يفصح عن معالم 
أن  المــرجّــح  من  وبالتالي  المطلوب،  التغيير 
 ،

ً
طويلا وقتا  الدستوري  التغيير  يستغرق 

المــــنــــاورات السياسية   عـــن مــمــكــنــات 
ً
فــضــلا

والحسابات الحزبية، تحضيراً للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في عام 
والتحولات  المتغيرات  في ظل  وذلــك   ،2023
المتسارعة في الأحزاب التركية التي شهدت 
انـــشـــقـــاقـــات وبــــــــروز أحــــــــزاب جــــديــــدة عــلــى 
الخريطة الحزبية. لذا ستتوقف التغييرات 
الـــدســـتـــوريـــة، بــشــكــل كــبــيــر، عــلــى مــمــكــنــات 

إعادة رسم خريطة التحالفات السياسية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

مقدمة للتغيير أم لفرض الهيمنة؟

جدل تغيير الدستور التركي

تدفع أحزاب 
المعارضة نحو إجراء 

انتخابات رئاسية مبكرة، 
وتطالب بإلغاء النظام 

الرئاسي 

أردوغان لم يفصح 
عن معالم التغيير 

المطلوب، والمرجّح 
أن يستغرق التغيير 

الدستوري وقتاً طويلاً 

ستتوقف التغييرات 
الدستورية، بشكل كبير، 

على ممكنات إعادة 
رسم خريطة التحالفات 

السياسية

»كل المشــكلات التي تعانــي منها تركيا منذ 1960 نابعة من الدســاتير التي صاغها الانقلابيون«.. هذا مــا قاله الرئيس التركي 
أردوغان، معلنا أن الوقت قد حان من أجل تغيير دستور البلاد الساري منذ 1982 وكتابة دستور جديد، الأمر الذي أثار جدلا واسعا 

بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي وفي الشارع أيضا. هنا قراءة وإطلالة على هذا الجدل ودوافعه

مظاهرة في إسطنبول تطالب بإلغاء الاستفتاء على تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس في 18/ 4/ 2017 )فرانس برس(

دساتيرها  تناقش  بقيت  إذ  الدساتير،  في  واسعاً  ــاً  إرث تركيا  تمتلك 
أكثر من مرةّ في  وتعدلها منذ نحو 100 عام، وفشل قادة أحزابها 
التوافق على دستور البلاد، حيث جرت كتابة أول دستور لها عام 1921 
على  وجاء  الحديثة،  التركية  الجمهورية  لتأسيس  منطلقاً  يشكل  كي 
عهد  نهاية  من  صاحبها  وما  الأولى،  العالمية  الحرب  انتهاء  خلفية 
الخلافة العثمانية، وحلّ المجلس العثماني في 11 إبريل/ نيسان 1920، 
وتأسيس أول مجلس شعب وطني في أنقرة في 23 إبريل 1920، الذي 

وافق في 20 يناير/ كانون الثاني 1921 على الدستور الجديد.

تركيا وتاريخ الدستور
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ــــارات ولـــقـــاءات مــبــاشــرة بــن قــادتــهــا، إذ  زيـ
 الــزيــارة الــتــي قــام بها الرئيس 

ً
كــانــت لافــتــة

ــان للقائد الــروحــي لــحــزب الــســعــادة  ــ أردوغـ
الإسلامي المعارض، أوغوزهان آصيلتورك، 
احتمال  في منزله، ودار بعدها حديث عن 
الــعــدالــة والتنمية  إقــامــة تحالفٍ بــن حــزب 
وحــــزب الــســعــادة، بــعــد شــقــاق دام عــقــديــن. 
وأدرجــــــــت تـــلـــك الـــــزيـــــارة فــــي ســـيـــاق ســعــي 
الــحــزب الحاكم إلــى فتح قــنــواتٍ مــع أحــزابٍ 
أخــــــرى صـــغـــيـــرة، ومـــحـــاولـــتـــه ضـــمّـــهـــا إلـــى 
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